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بسا تارم 
معنى أصو ل الفقه 


هذه ورقات. تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
مؤلف من جزأین مفردین . أحدهما الأصول والآخر الفقه . 

فالأصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 

والفقه : معرفة الأحكام الشرعية . الي طریقھا الاجتھاد . 


أنواع الأحكام 


الأحكام سبعة: الواجب. والمندوب : والمباح. والمحظور. 
والمكروه. والصحيح . والباطل . 

فالواجب : ما يثئاب على فعله. ويعاقب على تركه . 

والمندوب : ما یٹاب علی فعلهء ولا یعاقب على تركه . 

والمباح : ما لا يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه . 

والمحظور: ما يثاب le‏ 455 ويعاقب على فعله . 

والمكروه: ما KL‏ على تركه. ولا يعاقب على فعله. 

والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. 

والباطل : مالا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به. 


በ‏ جامع اللا جو ہت 
ری 





تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول 


والفقه أخص من العلم. والعلم: معرفة المعلوم على ماهو 
بە. والجھل : تصور الشيء على حلاف ما هو به. 

والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع 
بإاحدى الحواس الخمس : التي هي حاسة السمع والبصر. والشم 
والذوق. واللمس ؛ أو بالتواتر. 
وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 
والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه . 
والدليل : هو المرشد gel‏ المطلوب . 
والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 
وأصول الفقه: طرقه على سبيل الاجمال. وكيفية الاستدلال بها . 
والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين] . 


ومن أبواب أصول الفقه أقسام : الکلام ء والأمر. والنهي. والعام 
والخاصء والمجملء والمبين. والظاهرء والمؤول» JL,‏ 
والناسخ . والمنسوخ, والاجماع . والأخبار. والقياس. والحظر والإباحة. 
وترتيب الأدلة » وصفة المفتي والمستفتي » وأحكام المجتهدين . 





أقسام الکلام 


فأما أقسام الكلام. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان, أو اسم 
وفعل» أو اسم وحرف. أو حرف وفعل . 

والكلام ينقسم إلى : أمر» ونهي » وخبر» واستخبار. [وينقسم أيضا 
إلى تمن» وعرض» وقسم]. 

ومن وجه اخر [ينقسم] إلى : حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة: ما بقى في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه . 

فالحقیقة : إما لغویةء وإما شرعیةء وإما عرفية . 

والمجاز: إما أن يكون بزيادة» أو نقصان, أو نقل. أو استعارة. 


فالمجاز بالزيادة: مثل قوله تعالى : #ليس كمثله شيء # سر 
ALYY tap‏ 


والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى : «واسأل القرية» [سورة 
[ለሽ :=ፌ»ኦ‏ | 


والمجاز بالاستعارة : كقوله تعالى : «جدارا يريد أن ينقض* [سورة 
الكهف: ۷۷] . 





والأمر: استدعاء الفعل بالقولء ممن ہو دونەء على سبيل 
الوجوب . 

وصيغته: افعل . وهى عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 
غليه» الأ مادل الذليل على أن المراد من الندت» أو الأباحة» ولا يقتضى 
لتكرار على الصحيح » الا ما دل الدليل على قصد التكرارء ولا یقتضي 
الفور. 

والأمر بإيجاد الفعل أمر به. وبما لا يتم الفعل إلا به. كالآمر 
بالصلاة؛ أمر بالطهارة المؤدية إليهاء وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. 

من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 


غير داخلين 72 الخطاب . 
الاسلام ؛ لقوله تعالى : #قالوا لم نك من المصلين * [سورة المدثر: 47 ]: 
والأمر بالشیء Ф‏ عن со.‏ والنهي عن الشيء أمر بصده . 
ምሽራ‏ 
والنهى : ¿U e Ou)‏ ال بالققول» ممن هو دونه على سہیل 
وترد صيغة الأمر والمراد به: الإباحة. أو التهديد, أو التسوية» أو 


التكوين . 





العام وا خاص 


وأما العام: فهو ما عم شيئين فصاعدا. ف e‏ 
وعمرا بالعطاياء وعممت جميع الناس بالعطايا . 

وألفاظه أربعة : الاسم الواحد المعرّف باللام. واسم الجمع المعرف 
باللام . والأسماء المبهمة ك (من) فيمن يعقل» و (ما) في لا یعقل ؛ و (أي) 
في الجميع» و (أين) في المكان. و (متى) في الزمان» و (ما) في الاستفهام 
والجزاء وغيره؛ و (لا) في النكرات . 

والعموم: من صفات النطق » ولا تجوز دعوى العموم لي غيره» من 
الفعلء وما یجری جراہ. 

والخاص: يقابل العام. والتخصيص تييز بعض الحملة. وهو 
ينقسم إلى : متصل» ومنفصل : 

فالمتصل : الاستثناء» والتقييد بالشرط» والتقييد بالصفة . 

والاستثناء : اخراج ما لولاه لدخل في الكلام . وانما يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شىء. ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام . 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه . ويجوز الاستثناء من ا جنس 
ومن غيره . 

والشرط : يجوز chy tll gc oth of‏ ويجوز أن يتقدم عن 
المشر وط . 

والمقيد بالصفة : يحمل عليه المطلق, کالرقبة قیدت بالإیمان في بعض 
المواضع . وأطلقت في بعض المواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 


к‏ ون 
ОА OD =x‏ 


وجورز تخصیص الكتاب بالکتاب؛ وتخصیص الكتاب بالسنف 
وتخصیص السنة بالکتاب؛ وتخصيص السنة بالسنة. وتخصيص النطق 
بالقياس . ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى» وقول الرسول 5 . 


المجمل والمبين 





والمجمل : ما افتقر إلى البيان. 

والبيان : اخراج الشىء من حيز الاشکال إلى حيز التجلى . 

والنص: مالا يحتمل الا معنى واحدا. 

وقيل: ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس؛ وهو 


go 
الظاهر والمؤول‎ 


والظاهر: ما احتمل cpl‏ أحدههما أظهر من الآخر. ویژول الظاهر 
بالدليل » ويسمى (الظاهر بالدليل) . 


الأفعال 
فعل صاحب الشريعة: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة 


والطاعة. أو غير ذلك . 
فإن دل دليل على الاختصاص بەء یحمل de‏ الاختصاص Oly‏ 1 


متن الورق ات =G‏ 
يدل لا يبخصص به لأن الله تعالى يقول: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسئة 48 [سورۃ الأحزاب : .]۲٢‏ 

سیق غل الب خد بقن اجات وی متام 9 
يبحمل على الندب» mpeg‏ من قال: يتوقف عنه. 

فان كان على وجه غير القربة والطاعة. فيحمل على الإباحة في حقه 
Ды‏ 

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد» هو قول 
صاحب الشريعة» وإقراره على الفعل من أحد كفعله . 

وما فعل في وقته في غير مجلسه» وعلم به» وم ينکره» فحكمه حكم 
де 8 рЫ‏ 





< 


وأما النسخ: فمعناه لغة الإزالة. وقيل: معناه النقل من قوطهم : 
نسخت ما في هذا الكتاب أى نقلته . 

وحدّه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه. لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه . 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. 
والنسخ الى بدل» والى غير بدل» وإلى ماهو أغلظ, وإلى ما هو أخف . 

ویجوز نسخ الکتاب بالکتابء ونسخ السنة بالکتابء ونسخ السنة 
жы‏ 

ويجوز نسخ ا تواتر با لمتواتر منہماء ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. ولا 
يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. 


ا ا ۱ 
سے وک مس التہسسس وت 





التعارض بين الأدلة 


: ادا تعارض نطقان» ኦድ 3ህ‏ اما أن یکونا عامين, أو خاصين, أو 
ee 8.7. ህዶ ሏ> |‏ أو كل 7ب و 9 رخا ضام 


وجھ ‚ 
فإن كانا عامين: فإن أمكن КОРР МИНУР ОЯ‏ 
ርር:‏ یتوقف فيه) ان لم يعلم التاريخ . 
فإن علم التاریخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا إن كانا خاصين . 
وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فيخصص العام بالخاص . 


وان كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فيخص عموم كل 


الاجماع 


وأما الاجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حکم BIL!‏ ونعنی 
بالعلماء : الفقھاء ونعنی با حادثة : الحادثة الشرعية . 

وإجماع هذه الأمة حجة دون غبرها؛ لقوله ل : دلا تجتمع أمتى على 
ضلالة» والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 

ine gle Vly‏ على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط 
انقراض العصر. على الصحيح . 


=m 





فإن قلنا : انقراص мал)‏ شرط› فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه 
وصار من alge fal‏ وهم أن يرجعوا عن ذلك ا حکم . | 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم» وبقول البعض وبفعل البعض» 


قول الصحابي 


وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره» على القول 
الحديد. | 


الأخبسار 


uly‏ الأخبار : فا حبر ما یدخله الصدق والکذب ሥጫሟ ‚з.‏ إن 
قسمین : احاد ومتواتر : 

فالمتوائر : ا ሠ አ) ኦዴ ኘ ሠው аный эу Ыйыгы‏ 
الكذب من مثلهم, الى أن ينتهي إلى المخبر عنه. ويكون في الأصل عن 
مشاهدة أو ساع , لا عن اجتهاد . 

والأحاد: هو الذي يوجب العملء ولا يوجب العلم. وينقسم إلى 
a‏ وت 

فالمسند : : ما اتصل اسنادہ. وا مرسل : ما لم یتصل اسنادہ. فان کان 
من مراسيل غير الصحابة» فليس بحجة, إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسانيد . 


ا ا و 
G D m=‏ 





والعنعنة : تدخل је‏ الإسانيد. وإذا قرأ 2 ОШ e‏ 
يقول: حدثني وأخبرني. وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول 
وإن أجازه الشيخ من غير قراءة. فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة . 
القياس 
وأما القیاس : فهو رد الفرع إلى الأصل. بعلة تجمعهما في الحكم . 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علة. وقياس دلالة» وقياس 


فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة : 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على GEM‏ وهو أن تكون العلة دالة على 
الحكم» ولا تكون موجبة للحكم . | 

وقياس الشبه : هو الفرع المتردد بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبها . 

ومن شرط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصل أن 
يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين . 

ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظا ولا معنی . 

ومن شرط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة 
هي الجالبة للحكم, والحكم هو المجلوب للعلة . 





وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر. 
إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة. 
یتمسك بالأصلء وهو الحظر. | 

ومن الناس من يقول بضدہء وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة» إلا 


ما حظره الشرع . 
الاستصحاب 
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل» عند عدم الدليل 
ای 
ترتیسب الأدلےة 


وأما الأدلة: فيقدم Ls ረሙ)‏ على ا خفی ء والموجب للعلم على 
المىجب للظن ‏ والنطق على القياس., والقياس ያታ! ኒኦ (ሠ!‏ 
فإن وجد في النطق ما يغيّر الأصل والا فيستصحب الحال. 


САЦ 429 ጩ 
‚КАД У (Le by بالفقه أصلا‎ В أن یکون‎ : gall ومن شرط‎ 
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. عارفاً بها يحتاج إليه في استنباط‎ 
d الأحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة‎ 
. الأحكام والأخبار الواردة فيها‎ 


ú‏ جا اا ن 
ርጎላን‏ 





ومن شرط المستفتى: أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في 
الفتيا. وليس للعالم أن يقلّد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة . 

فعلى هذا قبول قول ጮ= 585 , I‏ | تقليدا. ومنهم من قال : 
التقليد: قبول قول القائل. وأنت لا تدري من أين قاله . 

فإن قلنا: إن النبي يله كان يقول بالقياس؛ فيجوز أن يسمى قبول 
قوله تقليدا. | 


р>! 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان 
کامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع. فأصاب فله أجران. وإن 
اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. 

ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب, ولا يجوز أن يقال كل 
مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل 
الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين . 

ودليل من قال : ليس كل مجتهد في الفروع а‏ قوله يكن : رمن 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) . 

ووجه الدليل : أن النبي ية خطأ المجتهد تارة» وصوبه أخرى . 


.— .| 
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قال الناظم رحمه الله 

)١‏ قال الفقير الشرف العمريطي 
(Y‏ الحمد له الذي قد -ሠ‏ 
۳) علی لسسان الشسافعي وسونا 
؛) وتابعته النساس حتى صار 


. ©) وخيم كتبها لصغار ما سمي 


5) وقل سه سئلت مدة فى نظمه 
۷ فلم اجد مما سئلت بدا 


)= والتقصیسر والتفر بط 
علم الأصول للورى وأشسهسر 
فهو الذي له اببتداء دونا 
= صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات للامام الحرمي 
مسهلا لحفظه ونهمه 
وقد شرعست فيه مستمدا 


باب أصول الفقه 


4) هاك اُصُول الفقے لفظا لقبا 
)٠‏ الأول الأصول ثم الثاني 
(ነነ‏ فالأصل ما عليه غيره بني 


۲) والفقے علم کل حکم شرعي 


(ነኛ‏ والحكم واجب ومندوت وما 
(Ví‏ مع الصحيح مطلقا والفاسد 


٥)فالواجب‏ المحكوم بالثواب 


)٦‏ والندب ما فی فعله الشواب 
۷) ولیس في المباح من واب 
۸) وضابط المکروہ عکس ما ندب 
۹) وضابط التصحيح ما تعلقا 
)١‏ والفاسد الذي به لم تعتدد 


—— p> —Ə 


ААА)‏ والحزءان مفردان 
والفرع b‏ على سواه ينبني 
جاء اجتهادا دون حكم قطعي 
۱ 11 
من قاعد هذان أو من عابد 
فی فعله والترك بالعقاب 
ولم يكن في تركه عقاب 


فعلا وتركا بل ولا Lic‏ 


كذلك الحرام عكس مايجب 
ں4 vers‏ واعتداد مطلقا 


ولم يكن بنافذ إذا عقد 


G Y سس‎ 


("ነ‏ والعلم لفظ للعموم لم بخص 
۲) وعلمنا ممرفۂ المعلوم 
۳ والجھل قل تصور الشيء علی 
4 وقيل > الجهل فقد العلم 
٥‏ بسيطه في كل ما تحت الثرى 


ee 


Ау (үл‏ إِمّا باضطرار يبحصل 
ሎው) (ሸለ‏ والإبصار ثم التالي 


۹) وحذً الاستدلال قل ما یجتلب 


۰) والظن تجويز امريء أمرين 
)"١‏ فالراجح المذكور ظنا يسمى 
۲) والشك تحریر بلا رجحان 
ዶኒ gue dl J) UT ۳‏ 
ዕ (የ!‏ ذاك طرق الفقه أعني المجملة 
0) وكيف يستدل بالأصول 


— 
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للفقه مفهوما بل الفقه أخص 
إن طابقت لوصفه المحتوم 
خلاف وصفه الذي به علا 
بسيطا أو مُركبا قد سمى 
تركيبه في كل ما تصورا 
أو CLS‏ حاصل فالأول 
بالشم أو بالذوق أو باللمس 
ما كان موقوفا على استدلال 
لنا دليلا مرشدا لما طلب 
مرجحا لأحد الأمرين 
ርታ ናዳ‏ بسمی وھما 
لواحدٍ خحيث استوى الأمران 
للفن في تعريفه فالمعتبر 
كالأمر أو كالنهى لا المفصلة 
والعالم ኦ ኢቭ‏ الأصولي 


5م أبوابها عشرون بابا تسرد 
۷) رتلك أقسام الکلام Lis‏ 
۸ أو خص أو ዕጭ‏ أو مجمل 
ДЕ) (ТА‏ الأفعال 2 ما نسخ 
٠‏ ) كذلك الإجماع والاخيارٌ مع 


РА 


۱) كذا القياس مطلقالعله 


نظسس الورقسسسات 





وهكذا أحكام كل Lge Lge‏ 


باب أقسام الكلام 


۴) أقل مامنه الكلام ركَبُوا 


ር.‏ كذاك في فعل کر وحدا 


(t`‏ الكلام انا ق قل اقم 


۷ وثالنشا إلى مجاز وإلى 


gE 
شرعي‎ „АУ قائها‎ (£4 
المجارٌ ما به کے‎ ۶ СІ 
1—5 نقص أو زيادة أو‎ „ (д\ 
المراد في سؤال القرية‎ Ау (о\ 
الكاف فى كمثله‎ 1505, (09Ү 
رابعها كقوله تعالى‎ С: 





إسمان أو إسم وفعل كاركبوا 
وجاء من اسم وحرف في الندا 
والأمر والنهي والاستخبار 
إلى تمن ولعرض وقسم 
ልሳ >ዕ АА А>‏ | ما استغملا 
يجري خطابا في اصطلاح Lodi‏ 
واللغوي الوضع والعرفي 
في اللفظ عن موضوعه تجوز 
Bi pis iis‏ 
yoy — А‏ 
والغائط المنقول عن L‏ 


باب الأمسر 


ፅሔ>ያ (99‏ استدعاء فعل واجب 
) بصيغة افعل فالوجوب бйз‏ 
۷ لا مع دلیل دلنا شرعا على 
۸) بل صرفه عن الوجوب ختما 
04( رلم فد 1,9 ولا تكرارا 


— 


بالقول ممن كان دون الطالب 
حيث القرينة انتفت واطلقا 
إباحة في الفعل أو ندب فلا 
بحمله على المراد منهما 
إن لم يرد ما يقتضي التكرارا 


ኤ‏ سر 


جام اا je‏ 


٠‏ والأمْرٌ بالفعل المهم المنحتم 


۱) کالأمر بالصلاة أمر بالوضر 
۲) وحيثما إن جيء بالمطلوب 


۳) تعريفه استدعاء ترك قد وجب 


14( وأمرنا بالشيء ©„ مانسع 


)٥‏ وصیغة الأمر التی مضت ترد 
)٦‏ كما أتت والقصد منها التسوية 


۷) والمؤمنون فى خطاب اله 


) وذو الجنون كلهم لم يدخلوا 
(ገላ‏ في سائر الفروع للشریعة 
۸ وذلك الإسلام فالفروع 





Di‏ به وبالذي به يتم 
وكل شيء للصلاة يفرضص 
يُخرج به عن عهدة الوجوب 


باب النهسي 


بالقول ممن كان دون من طلب 
من ضده والعكس أيضاً واقع 
والقصد منها أن يباح ما وجد 
كذا لتهديد وتكوين هيه 
قد دخلوا إلا الصبى والساهى 
والكافرون فى الخطاب دخلوا 
3 الذي ፌ-ህ‏ ممنوعه 
تصحيحهابدونه ممنوع 


باب العسام 


۱) وحدہ لفظ یم اکٹرا 
۲) من قولهم عممتهم بما معي 


)٥‏ ولفظ من في عاقل ولفظ ما 


(۷٦‏ ولغ أيسن وه وهو للمكان 
(ሃለ‏ ” م العموم ш)‏ دعسواہ 


 ትተሙ- መ 


من واحد من غير ما حصر يرى 
باللام كالكافر والإنسان 
من داك ما للشرط من جزاء 
في غيره ولفظ Leys ol‏ 
في لفظ من أتى بها مستفهما 
في الفعل بل وما جرى مجسراہ 


old, oI لع‎ 3 
- (53 





باب الخاص 


4 والخاص لفظ لا يعم 1,19 
۰) والقصد بالتخصیص حیثما حصل 
ቁ ኤሪ (ለነ‏ التخصيص إما متصل 


فالشر ط والتة ف ات 
)8١ __‏ فالشرط والتقييد بالوصف اتصل 


(ለኛ‏ ا الاستثناء مابه خرج 
ፌወ ዴዶ“ (ለኒ‏ أن لا يرى منفصلا 
(Ae‏ والنطق مع اسم من بقربه 
(Ач‏ والأصل في فيسه أن ለ. ንመ‏ 


(AA‏ ی2 المطلی مھما وجدا 
4) فمطلق التحرير في الأيمان 
١؟)‏ ثم الكتاب بالكتاب خصصوا 


من واحد أو عم مع حصسر جری 
كما سيأتى انفاأو منفصل 
كذاك الاستثنا وغيرها انفصل 
من الكلام بعض مافيسه اندرج 
وقصله من قبل نطقه به 
من جنسه وجاز من سواه 
والشرط أيضاً لظهور المعنى 
على الذي الوصف منه قيّدا 
مقيد في القتل بالإيمان 
ра‏ 


5 я 
a ۱ , و‎ 


Less / بالاجماع مخصوصٌ كما قد خص بالقياس‎ ДЈ (АМ 
باب المجمل والمبين‎ 


)٤‏ ما كان مُحتاجاً إلى بيان 
6) إخراجه من حالة الإشكال 
(ላገ‏ كالقرء وهوواحد الأقراء 


نمجمل وضابط البيان 
إلى التجلي ر سے الحال 
في الحيض والطهر من النساء 


CD a 


۷ والنص عرفا كل لفظ وارد 
۸) كقد رأيت جعفراً وقيل ሠ‏ 
۹) والظامر الذي يفيد ما سمع 
٠‏ كالأسد اسم واحد السباع 
ላ‏ والظاهر المذكور حيث أشكلا 
٠‏ وصار بعد ذلك التأويل 


ኤድ‏ — الت وو 





لم يحتمل إلا لمعنى واحد 
تأويله تنزيله فليعلما 
معنى سوى المعنى الذي له وضع 
وقد يرى للرجل الشجاع 
مفهومة فبالدليل Ул‏ 
مقيداً في الاسم بالدليل 


باب الأفعال 
٠‏ أفعال طه صاحبٌ الشريعة ‏ جميعهامرضية بديعة 
4 وكلها إما تسمى قَرْبه فطاعة أولاففعل القربه 
)٠‏ من الخصوصيات حيث قاما دليلهاكوصله الصياما 
5) وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب 


۷) فی حقے وحقنا وأما 
۸ فإنه في حقه مباح 
4) وإن أقر قول غيره جعل 
)١١١‏ وما جرى في عصره ثم اطلع 


مالم يكن بقربه يسمى 
وفعله أيضا لنا ياح 
كقوله كذاك فعل قد فعل 
عليه إن أقره للع 


باب النسخ 


١١‏ اللخ تفل أو إزالة كما 
1۲( وه رفع الخطاب اللاحق 
¥\\( رفعا على وجه أتى لولاه 
)٤‏ إذا تراخى عنه في الزمان 
)٥‏ وجاز: نسخ الرسم دون الحكم 
5) ونسخ كل منهما إلى بدل 


حكوه عن أمل اللسان فيهما 
بوت حكم بالخطاب السابق 
لكان ذاك ثابتا كما هو 
ما بعده من الخطاب الثاني 
كذاك — الحكم دون الرسم 


ودونه وذاك تخفيف حصل 


и 





۷) وجاز أيضا كون ذلك البدل 
ثم الكتَابُ بالکتاب ینسخ 
۹ ولم يجز أن ينسخ الكتاب 
) ودو تواتر بمثله نسح 
١‏ ) واختار قوم نسخ ما تواترا 


Баа пана 
بسنئة بل عكسه صوات‎ 


وغيره بغيره فلبنت سخ 


بغضيره وعهقكسه حتما يرى 


باب في بيان ما يفعل فى التعارض بين الأدلة والترجيح 


(VY Y‏ تعاض النطقين في الأحكام 
L| (Y YY‏ عمو أو خصوص فيهما 
11( أو نیے کل منهما ويعتبر 
on ፡ ዕሙ (ነቸፀ‏ ما تعارضا هنا 
)٦‏ وحیث لا |نمکان 25,20 
۷ء فإن علمُضا وقت کل مْھما 
) وخصصوا في الثالث الععلوم 
۹) وني الأخيسر شطر كل ሠ‏ 
ራሙሀ (”፥‏ عُمُوم کل نطق منھما 


it‏ على أربعة أقسام 
او كل ht‏ فيه وَضْفٌ ْھُما 
كُلّ من السوصفين في وجه ظهر 
መክ 4 መድህ ለ‏ 
“መ.‏ 

شق حُکم ذاك الضطق 
فی سس 


باب الاجماع 


١‏ ) اتفاق كل أهل العصر 
۲) على اعتبار So‏ أمر قد حدث 
۳) احتج بالاجماع من ذي الأمة 
JS (itt‏ إجماع نحجة على 


أى علماء الفقه دون E‏ 
Sadly ала‏ 
لا غيرها إذ خصصت بالعصمة 
من بعده في كل عصر اقبلا 


(ҮТ) = 


)٥‏ انسضشراض عصره لم بشترط 
) بحر لأهله أن يرجعوا 


— ال ون 





أى فى انعقاده وقيل مشترط 


۷) يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيهامجتهد 

۸) بحصل الاجماع بالأضوال ‏ من کل أهله وبالأنعال 

۹) وقسول بعض حیث باقیهھم فصل وبانتشار مع سکوتھم حصل 

ሠ (1!‏ الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد نهولا يحتج به 

)١‏ وني القديم حجة لماورد في حقهم وضعفوه فليرذ 
باب بيان الأخبار وحكمها 

۲ والخبر اللفظ المُفيد المحتمل صدقاً وكذباً منه نوم قد تقل 


۳ تواترا للعلم قد أفادا 
٤٤‏ فأول النوعين ما رواه 
)١16‏ وهكذا إلى الذي عنه الخبر 
5) كل جمع شرطه أن يسمعوا 
) ثانيهما الآحاد е»‏ العمل 
4) لمرسسل ومسئد قد قسما 
4) فحيثما بعض الرواة يفقد 
٠‏ )للاحتجاج صالح لا المرسل 
۱) كذا سعبد بن المسیب افبسلا 
۲ وألحقوا بالمسند المعنعنا 
۴) وتال من علیے شیسخے ترا 
ولم بقل في مکسه حدلني 
)١6‏ وحيث لم يقرأ وقد أجازه 


وما عدا هذا اعتبر sol‏ 
جمع لنا عن مثله عزاہ 
لا باجتهاد بل سماع أو نظر 
ኤዳ blll ee oh‏ 
لا العلم لکن عندہ الظن حصل 
وسوف — ڈگ کا با 
فمرسل وما j‏ سند 
لكن مراسيل الصحابي تقبل 
في الاحتجاج ما رواه مرسلا 
في ፌፌሙ‏ الذي له تبينا 
حدلني كما تقول أخبرا 
لکن يقول Lisl)‏ أخبرني 
بقول قد أخبرني إجاره 





نظف ألو رة رت 
፡፡ ‹ና5) =‏ 


باب الفياس 


)٦‏ اما القیساس فھسو رہ الضرع 
سے ہر ہو 
(ነፅለ‏ لعلة أضفه أو دلالة 
ear (ነፅላ‏ ما كان فيه ii‏ 
١١‏ ) فضربه للوالدين ممتنع 
١‏ والشان مالم بوجب التعلیسل 
5) فيستدل بالنظير المعتبر 
۳ ) كقولنا مال الصبي تلرم 
)٦٤‏ والشالث الفسرع الذي ترددا 
)٥‏ فبلتحق بأي ذين أكشرا 
5 فليلحق السرقيق في الإتلاف 
۷) والشرط ني القبساس كون الفرع 
7) بأن يكون جامع الأمسرين 
۹) وکون ذاأ الأصسل ثابتا ہما 
K b— (AV.‏ علة أن نطرد 
۱ لم بنتقض لفسخا ولا معنی فلا 
۷۲ ) والحكم من شروطه أن يتبعا 
۳) فھي التی لە حقیقا تجلب 
4 لا حُكم قبل بعثة الرسول 
٥‏ ) والأصل في الأشباء قبل الشرع 
) بل ما أحل الشرع حلاناء 


للأصسل في حكم صحيسح شرعي 
یحم ፌሪንህ‏ في ارم 
أو شبه لم اعتبر أخواله 
በመመ у‏ فقا 
كقول ነ‏ وهو للإبذاء ملع 
Ë.‏ به — دلبل 
شرعا على نظيره فيعتبر 

زكاته كبالغ أي للنمو 
ما بين أصلين Joey LL eel‏ 
من غيره في وصفه الذي يرى 
بالمال لا بالسحر في الأوصاف 
مفاسبا لأصله في الجمع 


сы‏ للحكم دون میسن 
7 . 


في كل معلولاتها التي ترد 
ob‏ نفيا وإثباتا Le‏ 
وهو الذي لها كذاك يجلب 
تحريمهالا بعد حكم شرعي 
وما ш‏ عه حرمناه 





የበዊ‏ حا ال و 
5 ہم n—— IW“ VO‏ < 


۷) وحبٔثٰ لم نجد دليل جل 
۸) ستصحبیین الأصل لا سواہ 
9 أي أصْلّها التحليل إلا ما ورد 
ШЕТ.‏ الأصل فيما ينفع 
ፌታ (ለ!‏ الاستصحاب أخذ المجته 


شرعاً تمسكنا بحكم الأصل 
وقال قوم 12 ما 5 
جوارہ come ፦ጻ ly‏ 


بالأصل عن دلبل ው‏ 8 فق 


باب ترتيب الأدلة 
۲ وَقَدَّمُوا من الأدلّة الجلي على الخحفي باعتبار العمل 
) وقسدسوا منها مفيد العلم على مفيد Н)‏ أي للحكم 
ራረ] ሥ ኘ| (ላሂ‏ والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم 
4 والنطق قَدّم عن قياسهم تف وفدمو جليه على الخفي 
(۱۸٦‏ وإن يكن : في النطق من كتاب | یر يمسم 


ነ) حا إا‎ ጨ.=-5 (лл 


